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تُعَــدّ جريمــة التحــرّش الجنســي مــن الجرائــم التــي تتفشّــى حالياً في غالبية المجتمعات، مــع إمكانية تطوّرها للوصول 
إلــى جريمــة الإغتصــاب مــا يجعــل أمــر إنفــاذ القانــون حيالهــا صعبــاً ويتطلّــب مواجهــة كل التحديّــات والملابســات. 
لذلــك علــى قــوى الأمــن الداخلــي أن تعمــل جاهــدةً فــي هــذا الإطــار متعاونةً مــع الهيئات الحكوميــة والمجتمع المدني 

والدولــي مــن أجــلِ ضمــان إنفــاذ فعّــال للقانــون.

ــان  ــدوق الأمــم المتحــدة للســكّان فــي لبن ــمَّ إعــداده بالشــراكة بيــن صن ــذي ت ــي ال ــل التدريب ــي هــذا الدلي ــا، يأت مــن هُن
UNFPA Lebanon ومنظّمــة أبعــاد والمديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي، لاســيّما بعــد صــدور القانــون 2020/205 
الــذي يرمــي الــى تجريــم التحــرّش الجنســي وتأهيــل ضحايــاه ضمــن ســياق مشــروع مشــترك يهــدف الــى نشــر الوعــي 
لــدى الضحايــا إضافــةً الــى تمكيــن وبنــاء قــدرات عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي لمواجهــة هــذه الجرائــم وكيفيــة التعامــل 
معهــا وإجــراء التحقيــق بصــورةٍ نموذجيــة مراعيــةً للمبــادئ التوجيهيــة والأخلاقيــات المهنيــة مــا يدخــل فــي نــواة 
مضمــون مدوّنــة قواعــد الســلوك والخطّــة الإســتراتيجية الخمســية للمديريــة التــي تركّــز علــى أهميــة دعــم التطويــر 

المهنــي لعناصرهــا تحقيقــاً لخدمــة الوطــن والمجتمــع وتعزيــز ثقــة المواطــن عبــر شــراكة دائمــة ومســتمرّة.
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أوّلًا- المقدمة
يُعــرف التحــرّش الجنســي بأنــه ســلوك جنســي غيــر مرغــوب فيــه يجعــل الشــخص المتحــرَّش بــه يشــعر 
بالإهانــة أو التهديــد أو الإذلال، وهــو قــد يكــون واضحــاً أو غيــر مباشــر، جســدياً أو لفظيّــاً، كمــا يشــمل 
التحــرش الاشــخاص مــن نفــس الجنــس وليــس شــرطا أن يحصــل التحــرش فقــط ضــد شــخص مــن 

ــر.  الجنــس المغاي

التحــرُّش الجنســي هــو أحــد أشــكال الســلوك الجنســي الإجرامــي الــذي يُعــرف بإســم »العنــف الجنســي« 
الــذي يشــمل أيضــاً الإعتــداء الجنســي مثــل الإغتصــاب والتعذيــب. 

قــد يحــدث التحــرُّش فــي أي مــكان، مثــل العمــل والمدرســة والجامعــة والمتاجــر، وفــي الســاحات العامــة 
وأماكــن التجمّعــات مثــل الإحتفــالات، وفــي وســائل النقــل العامــة والخاصــة.

 
تؤكّــد منظمــة الصحــة العالميــة إنَّ التحــرّش الجنســي موجــود فــي الأماكــن التــي يُعتقــد أنهــا آمنــة مثــل 

المــدارس، ويتــمّ التعــرّض لضحايــا التحــرّش مــن قِبــل أقرانهــم فــي المدرســة أو أســاتذتهم. 

يثيــر موضــوع العوامــل التــي تدفــع الشــخص لممارســة التحــرّش جــدلًا ونقاشــاً حــادّاً، فهنــاك مــن يقــول 
إنَّ الكبــت الجنســي هــو أحــد أســباب التحــرّش الجنســي، إلا أنَّ الشــواهد مــن المجتمعات«المنفتحــة أو 
غيــر المحافظــة« تدحــض هــذا الإفتــراض، إذ إنَّ التحــرّش الجنســي مشــكلة موجــودة لديهــم أيضــاً. فــي 
المقابــل، فــإنَّ آخريــن يقولــون إنَّ غيــاب التقاليــد الدينيّــة أو المُحافِظــة عــن المجتمــع هــو ســبب التحــرّش، 
ولكــن يناقــض هــذا الإدعــاء حقيقــة أن الكثيــر مــن المجتمعــات المحافظــة تعانــي مــن أرقــام وبائيــة فــي 
ــد مخاطــر التحــرّش الجنســي،  التحــرّش الجنســي ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، هنــاك عوامــل تزي

وهــي تضــمّ مجموعتَيــن إحداهــا مرتبطــة بالشــخص والأخــرى بالمجتمــع. 

التحــرّش الجنســي مشــكلة حقيقيــة ومنتشــرة فــي لبنــان. أفــاد تقريــر صــادر فــي 2016 عــن »الدراســة 
الإســتقصائية الدّوليــة بشــأن الرجــال والمســاواة بيــن الجنســين« فــي لبنــان و »هيئــة الأمــم المتّحــدة 
للمــرأة« بــأن ثلثــي المســتجيبات أفَــدنَ عــن التعــرّض للتحــرّش الجنســي فــي أماكــن عامــة، وكثيــرات 

منهــنَّ قلــنَ إنّهــن واجهــنَ ذلــك خــال الأشــهر الثلاثــة الســابقة للإســتطلاع. 

تواجــه ملاييــن النســاء حــول العالــم  اشــكال مختلفــة مــن العنــف، مــن العنــف الجســدي والنفســي 
واللفظــي والعنــف المنزلــي إلــى العنــف الجنســي والتحــرش الجنســي. ويشــكّل ذلــك إنــكاراً لحقــوق 
الإنســان ولحرّياتــه الأساســيّة. إنَّ التحــرّش الجنســي ليــس جريمــة فقــط بــل إنــه يشــكّل أيضــاً إنتهــاكاً 
ولــي الخاص بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيّة  لحقــوق الإنســان وكرامتــه. وهــذا مــا نــصّ عليــه العهــد الدَّ
والثقافيــة فــي المــادة 12 الفقــرة الأولــى منــه. بالإضافــة الــى انتهــاك مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز فــي 

مــكان العمــل اســتناداً للمــادة 26 مــن قانــون العمــل اللّبنانــي. 

الدّرس التمهيدي
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ثانياً- هدف البطاقة
إنّ مكافحــة الجريمــة والمحافظــة علــى الأمــن الشــخصي وحقــوق الإنســان هــي مــن مهــام قــوى الأمــن 
ــة  ــر هــذه المهمّ ــي(، كمــا تعتب ــم قــوى الأمــن الداخل ــون رقــم 90/17)تنظي ــي الأساســيّة وفــق القان الداخل
ــة العامــة،  ــمّ اعتمادهــا مــن قِبــل المديريّ ــات التــي نصّــت عليهــا الخطّــة الإســتراتيجيّة التــي ت مــن الأولويّ

ــر المهنــي داخــل المؤسســة.  ــز الكفــاءة والتطوي ــة لتعزي بالإضافــة الــى إعطــاء الأولوي

مــن هــذا المنطلــق، فإنــهُ مــن الضّــروري أن يبقــى عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي وبشــكلٍ خــاص الذيــن 
يعملــون فــي القطاعــات الإقليميّــة، علــى معرفــة بكافــة الأنظمــة والقوانيــن التــي ترعــى عملهــم بمــا أنّهــم 
يُعتبــرون مــن الســلطات التــي تنفــذ القانــون ويقــع علــى عاتقهــم حفــظ الأمــن والنظــام وصَــون الحرّيــات 

العامــة والحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد والجماعــات. 

وبنــاءً عليــه، تأتــي هــذه البطاقــة التعليميّــة لتعزيــز الكفــاءة المهنيــة لعناصــر قــوى الأمــن الداخلــي حــول 
التحــرش الجنســي الــذي تتزايــد حــالات التعــرض لــه وترتفــع ارقــام التبليــغ عنــه بنســب عاليــة ومضاعفــة 

عــن المراحــل الســابقة بوتيــرة مرتفعــة جــداً فــي مجتمعنــا الحالــي. 

ولي   إنَّ الهــدف الأساســي مــن هــذه البطاقــة هــو إرشــاد عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي علــى المفهومَيــن الدَّ
ــذي  ــر حديــث الصــدور وال ــذي يُعتب ــون رقــم 2020/205 ال ــز علــى القان ــي للتحــرّش الجنســي والتركي والمحلّ
يرمــي الــى تجريــم التحــرّش الجنســي ووضــع عقوبــات لــه تتناســب مــع خطــورة هــذه الجريمــة وتأهيــل 

وليــة.  ضحاياهــا ومســاعدتهم/هن بمــا يتوافــق مــع إلتزامــات لبنــان الدَّ
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نظــراً لخطــورة وتنامــي هــذه الجريمــة وكونهــا آفــة عالميّــة تضــرب 
الصعيــد  علــى  مواجهتهــا  مــن  بــدَّ  لا  كان  المجتمعــات،  غالبيــة 
ومســاعدة  حمايــة  نظــام  وإيجــاد  مرتكبيهــا  لقمــع  العالمــيّ 

للضحايــا.
وليــة التــي انضــمَّ إليهــا لبنــان لهــا أهميّــة خاصــة فــي النظــام القانونــي  ومــن البديهــي القــول، أنّ الإتفاقيــات الدَّ
اللّبنانــي لأنّهــا ملزمــة التطبيــق بحــدِّ ذاتهــا ولأنّهــا تســمو علــى القانــون الوطنــي تطبيقــاً لمبــدأ تسلســل القواعــد 
القانونيّــة. لذلك،يقتضــي تحديــد تلــك المبــادىء والأحــكام الدّوليــة ذات الطابــع القانونــي الملــزم فــي لبنــان التــي 

تخضــع لهــا أفعــال التحــرّش الجنســي:

أوّلًا- مضمون القواعد والمبادئ الدّولية المتصّلة بالتحرّش الجنسي

أ-فيما خصّ حق التمتعّ بشروط عمل عادلة ومرضيّة وصحيّة:
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حرفيــاً  الخــاص  الدّولــي  العهــد  مــن  المــادة 7 فقــرة 2)ب(  تنــص 
 علــى مــا يلــي: »تعتــرف الــدّول الأطــراف فــي هــذا العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتّــع بشــروط عمــل

 عادلة ومرضية تكفل على الخصوص... عيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد«. 

 كمــا تنــص المــادة 23 فقــرة 1 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حرفيــاً علــى مــا يلــي: »لــكلِّ شــخص حــقُّ 
ية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة«.  العمل، وفي حرِّ

ــة التابعــة للأمــم المتحــدة أنّ القائمــة  ــة والإجتماعيــة والثقافي وقــد إعتبــرت اللّجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصادي
المحــدّدة فــي المــادة 7 مــن العهــد الدّولــي والتــي تحــدّد العناصــر الأساســية لضمــان شــروط العمــل العادلــة 
والمرضيّــة هــي غيــر حصريّــة، بحيــث أنّ ثمــة عناصــر أخــرى أساســية تضمــن شــروط عمــل عادلــة ومرضيّــة، منهــا: 
عــدم التعــرّض للعنــف والتحــرّش، بمــا فــي ذلــك التحــرّش الجنســي. وقــد أضافــت اللّجنــة المذكــورة أنــه ينبغــي 
ألّا يتعــرّض أي عامــل للمضايقــات البدنيــة والعقليــة، بمــا فــي ذلــك التحــرّش الجنســي)على أن يُفهــم بكلمــة 
»مضايقــات« التحــرّش الجســدي والمعنــوي(؛ مضيفــةً أنــه يتوجّــب علــى أي سياســة وطنيــة توضــع للتطبيــق فــي 
مــكان العمــل، فــي القطاعَيــن العــام والخــاص، أن تتضمّــن حكمــاً: حظــر الأفعــال التــي تُعتبــر مضايقــةً )تحرّشــاً(، 

بمــا فيهــا التحــرّش الجنســي. 

ــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة ســنداً للمــادة 7 فقــرة 2)ب(  بالتالــي، فــإنّ إعمــال الحــق فــي العمــل وفــي التمتّ
مــن العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمــادة 23 فقــرة 1 مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، يشــمل حتمــاً الحــق فــي عــدم التعــرّض إلــى أفعــال مضايقــة أو تحــرّش أكانــت علــى الصّعيــد 
المعنــوي أو الجســدي أو الجنســي منهــا، ويقتضــي قــراءة أي فعــل مماثــل علــى أنــه مخالفــة جســيمة للأحــكام 

المذكــورة. 

ولي الدّرس الأوّل: الإطار القانوني الدَّ
لجريمة التحرّش الجنسي
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ب-فيما خصّ وجوب عدم إخضاع أحد للتعذيب والمعاملة اللّاإنسانية والحاطة بالكرامة:
تنــص المــادة 7 مــن العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حرفيــاً علــى الآتــي:»لا يجــوز إخضــاع أحــد 

للتعّذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو الحاطة بالكرامة«.

يتبيّــن مــن ذلــك، أنّ التعذيــب والمعاملــة اللّاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، لا يعنيــان فقــط التعذيــب الجســدي، بــل 
أيضــاً أي فعــل يتســبّب للضحيــة بمعانــاة معنويــة.  كمــا تنــص المــادة 5 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان: 

»لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة«.

ثانياً- تطبيق القواعد والمبادئ الدّولية المتصّلة بالتحرّش الجنسي

عمــاً بمقدمــة الدّســتور وبالمــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة وبوظيفــة القضــاء لجهــة تفســيره 
للقوانيــن الداخليــة علــى أســاس تلــك القواعــد والمبــادئ الدّوليــة. فضــاً عمّــا تقــدّم، تكــون القواعــد والمبــادئ 

الدّوليــة المتّصلــة بالتحــرّش قابلــة للتطبيــق علــى قضايــا التحــرّش فــي العمــل فــي لبنــان للإعتبــارات الآتيــة:

- الفقرة »باء« من مقدمة الدّستور:
تنــص الفقــرة »بــاء« مــن مقدمــة الدّســتور اللّبنانــي، حرفيــاً علــى مــا يلــي: »لبنــان عربــي الهويــة والإنتمــاء، وهــو 
عضــو مؤسّــس وعامــل فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم مواثيقهــا، كمــا هــو عضــو مؤســس وعامــل 
فــي منظّمــة الأمــم المتحــدة ومُلتــزم مواثيقهــا والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. وتجسّــد الدولــة 

هــذه المبــادئ فــي جميــع الحقــول والمجــالات دون اســتثناء«. 

ومــن المتّفــق عليــه فقهــاً وإجتهــاداً أن مواثيــق الأمــم المتحــدة المشُــار إليهــا فــي الفقــرة »بــاء« مــن مقدمــة 
الدّســتور اللّبنانــي تعنــي بشــكل خــاص:

وتعــدّ هــذه المواثيــق تبعــاً لقــرار المجلــس الدســتوري رقــم 2، الصــادر بتاريــخ 2001/05/10، جــزءاً لا يتجــزّأ وتتمتّــع 
معــاً بالقــوة الدســتورية، علــى نحــو يجعــل مــن مخالفــة أي كان لهــا، مخالفــة دســتورية يقتضــي التصــدّي لهــا بأســرع 

وقــت حفاظــاً علــى ســامة تطبيــق الدّســتور اللّبنانــي. 

1
الإتفاقية الدّولية للقضاء 

على التمييز العنصري بجميع 
أشكاله تاريخ 07 / 03 / 1966 

والتي أجيز إنضمام لبنان 
إليها بالقانون رقم 71/44 

تاريخ 26/ 1971/06

2
العهد الدّولي الخاص 
بالحقوق الإقتصادية 

والإجتماعية والثقافية 
الصادر بتاريخ 1966/12/16 

والذي أجيز إنضمام لبنان إليه 
بالقانون المنفذ بالمرسوم 

رقم 3855 الصادر بتاريخ 
1972/09/01

3
العهد الدّولي الخاص 

بالحقوق المدنية 
والسياسية الصادر أيضاً 

بتاريخ 16/12/1966 والذي أجيز 
إنضمام لبنان إليه بالقانون 

المنفذ بالمرسوم رقم 
3855 عينه الصادر بتاريخ 

1972/09/01
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الدّرس الثاني

الإطار
القانوني
المحلّي
لجريمة

التحرّش 
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والقوانيــن  وليــة  الدَّ بالعهــود  لبنــان  إلتــزام  مــن  إنطلاقــاً 
المختلفــة التــي قضــت بضــرورة إعتمــاد تدابيــر تشــريعيّة 

لجهــة. وغيرهــا 
تأميــن بيئــة عمــل خاليــة مــن العنــف لا ســيما التحــرّش الجنســي، كتدبيــر وقائــي، حيــث نصــت المــادة 75 فقــرة 4 مــن 
قانــون العمــل حرفيــاً علــى مــا يلــي: »يحــق للأجيــر أن يتــرك عملــه قبــل إنتهــاء مــدة العقــد دون علــم مســبق علــم 
ســابق فــي الحــالات التاليــة: ... إذا أقــدمَ ربّ العمــل أو ممثلّــه علــى إرتــكاب أعمــال عنــف في شــخص الأجير«. 

وقــد ذهــب إجتهــاد المحاكــم اللبنانيــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي بإتجــاه توســيع مفهــوم أعمــال العنــف 
بحيــث لا تقتصــر هــذه الأعمــال علــى العنــف الجســدي وحســب، بــل تشــمل أيضــاً أعمــال العنــف ذات الطابــع 
ــر  ــراوح هــذه الأعمــال مــن مجــرّد تغيي ــة العنــف الجســدي. وقــد تت ــراً إيّاهــا تنــزل بمنزل النفســي أو المعنــوي معتب
أقفــال ومفاتيــح مكتــب العمــل وإســتثناء أجيــر دون ســواه، مــن خــال التقاعــس عــن تســليمه النســخة الجديــدة 

ــر.  ــى الأجي ــة إل ــة والتحقيري ــارات النابي ــواع الشــتائم أو العب ــه مختلــف أن ــى توجي ــح، وصــولًا إل مــن المفاتي

تجريــم التحــرّش الجنســي، حيــث صــدر قانــون معاقبــة جريمــة التحــرش الجنســي رقــم 205 تاريــخ 2020/12/30، 
وليــة فــي هــذا  وهــدَفَ الــى تجريــم التحــرّش الجنســي وتأهيــل ضحايــاه مُنســجماً بذلــك مــع الإتفاقيــات والعهــود الدَّ
المجــال، وقــد أضيفــت أحــكام هــذا القانــون مباشــرةً الــى قانــون العقوبــات وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
بحســب مقتضــى الحــال، وبالتالــي دخــل حيّــز التطبيــق وأصبــحَ علــى عناصــر إنفــاذ القانــون العامليــن فــي مجــال 
الضابطــة العدليّــة وعلــى الســلطة القضائيــة ســواء كانــت ســلطة إدّعــاء أو ملاحقــة أو حكــم، إلزاميّــة تطبيقــه 

ــه.  ــد بأحكامِ والتقيّ

وبذلــك يكــون لجريمــة التحــرّش الجنســي إطــارٌ قانونــيٌّ دَولــيٌّ ووطنــيٌّ هــو القانــون رقــم 205 الســابق ذكــره وهــذا مــا 
يــدلّ أنَّ الدولــة اللّبنانيّــة جــادّة فــي محاربــة هــذه الجريمــة نظــراً لأهميّتهــا وخطورتهــا. 

وقــد تصــدّى هــذا القانــون لجريمــة التحــرّش الجنســي بتعريفهــا ووضــع العقوبــات المناســبة لها وحــالات الملاحقة 
الإســتثنائية ونظــام تأهيــل الضحايــا علــى الشــكل المبيّــن أدناه:

أوّلًا- تعريف التحرّش الجنسي

التحــرّش الجنســي هــو أي ســلوك ســيّء متكــرّر خــارج عــن المألــوف، غيــر مرغــوب فيــه مــن الضحيــة، ذات مدلــول 
جنســي يشــكّل انتهــاكاً للجســد أو للخصوصيــة أو للمشــاعر، يقــع علــى الضحيّــة فــي أي مــكانٍ وُجِــدَت، عبــر أقــوال 
أو أفعــال أو إشــارات أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحيــة وبــأي وســيلة اســتخدمها المتحــرش بمــا فــي ذلــك 
الوســائل الإلكترونيــة. يُعتبَــر أيضــاً تحرّشــاً جنســياً كلّ فعــل أو مســعى ولــو كان غيــر متكــرّر يســتخدم أي نــوع مــن 
الضغــط النفســي أو المعنــوي أو المــادي أو العنصــري يهــدف فعليــاً للحصــول علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية 

يســتفيد منهــا الفاعــل أو الغيــر. 
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ثانياً- شروط وحالات الملاحقة في جريمة التحرش الجنسي

تتوقّف الملاحقة على شكوى المتضرر باستثناء الحالات التالية:

فــي جميــع الأحــوال، لا تســتوجب الملاحقــة فــي جريمــة التحــرّش الجنســي الإســتحصال علــى أي إذن مُســبق. عنــد 
الإســتماع الــى الضحيــة، يجــب مراعــاة حالتهــا النفســية واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة مــن أجــل ضمــان حمايتهــا 

وحمايــة الشــهود، وذلــك فــي جميــع مراحــل التحقيــق الأوّلــي والإبتدائــي والمحاكمــة. 

ثالثاً- المحظورات المتعلّقة بأفعال التحرّش

ــر كل تمييــز أو مســاس بالحقــوق المكرّســة قانونــاً تتعــرّض لــه الضحيــة التــي رفضــت الخضــوع لأفعــال  يُحظَّ
التحــرّش، أكان بشــكلٍ مباشــر أم غيــر مباشــر، لاســيّما لجهــة الأجــر أو الترقيــة أو النقــل أو تجديــد عقــد عملهــا أو 

فــرض عقوبــات تأديبيــة بحقّهــا. 

ــر كذلــك كل تمييــز أو مســاس بالحقــوق المكرّســة قانونــاً، يتعــرّض لــه مــن قــام بالتبليــغ عــن التحــرّش فــي  ويُحظَّ
الحــالات التــي تُحــرَّك فيهــا الدعــوى العامــة مــن دون شــكوى المتضــرّر أو مَــن قــام بــالإدلاء بشــهادة فــي أي حــال أو 

فــرض عقوبــات تأديبيــة بحقهــا. 

ــراوح بيــن خمســة  يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة بالحبــس مــن شــهر الــى ســتة أشــهر وبغرامــة تت
أضعــاف وعشــرين ضعــف الحــد الأدنــى الرّســمي للأجــور أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 

الدّرس الثاني: الإطار القانوني المحلّي
لجريمة التحرّش الجنسي

إذا كانت الضحية من ذوي الإحتياجات 
ن لا يستطيع المدافعة عن  الإضافية أو ممَّ
نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو 

النفسي.

إذا وقع الجرم على 
حدَث. 

إذا ارتكب الجرم 
شخصان أو أكثر. 

إذا استخدم المتحرّش الضغط الشديد 
المادي أو النفسي أو المعنوي أو العنصري 

على الضحية للحصول على منفعة ذات 
طبيعة جنسية. 

إذا ارتُكِب الجرم من قبل من لديه سلطة 
مادية أو معنوية أو وظيفية. في حال التكرار 

يُعتبر التحرّش الجنسي جرم شائن. 
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رابعاً- نظام تأهيل ومساعدة الضحايا

يُنشــأ صنــدوق خــاص، لــدى وزارة الشــؤون الإجتماعيــة، يتولّــى مســاعدة ضحايــا التحــرّش الجنســي وضمــان الرّعايــة لهــم بمــا 
ــبل الآيلــة الــى الحدّ مــن هذه الجرائــم والوقاية منهــا وتأهيل مرتكبيها.  يكفــل تأهيلهــم واندماجهــم فــي المجتمــع، كمــا توفيــر السُّ

ل الصندوق من: يُموَّ

خامساً- المسؤولية غير الجزائية لدى حصول تحرّش جنسي

سادساً- العقوبات الجزائية لدى حصول تحرّش جنسي

1. يُعاقــب كل مــن أقــدَم علــى ارتــكاب جريمــة التحــرّش الجنســي بالحبــس مــن شــهر حتــى ســنة وبغرامــة تتــراوح بين 
ثلاثــة أضعــاف وعشــرة أضعــاف الحــد الأدنــى الرســمي للأجــور أو بإحــدى هاتيــن العقوبتين.

 
2. يُعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن عشــرة أضعــاف إلــى عشــرين ضعــف الحــد الأدنــى 

الرســمي للأجــور أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن:
< إذا كانت جريمة التحرّش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل. 

< إذا وقع المُتَحَرشِْ في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو 
     الجامعات أو المدارس أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل. 

فَ < إذا كان المتحرّش موظفاً وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 350 من قانون العقوبات، وتَعَسَّ
     باستعمال السلطة التي يتمتّع بها بحكم المهام المكلَّف بها، أو بمعرض القيام بالوظيفة أو بسببها. 

مساهمات الدولة ويُرصَد لهذه الغاية 
اعتماد في الموازنة العامة السنويّة لوزارة 

الشؤون الاجتماعية 
الهبات

عشرة بالمئة )%10( من قيمة الغرامات، المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون، 
تضاف حكماً على الغرامة المحكوم بها يسدّدها المحكوم عليه لصالح الصندوق على أن تحدّد 

مهلة تسديدها من قبل القاضي الناظر بالدعوى، وتحصل بحسب المادة 63 وما يليها من القانون 
د نظام  44 / 2008 على ان تحل إدارة الصندوق محل الإدارة الضريبية لجهة متابعة تحصيلها. يُحدَّ

الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الإجتماعية. 

يحقّ دائماً للمجني عليه طلب الحصول على 
التعويض عن الألم النفسي أو المعنوي أو المادي 

الذي لحق به. 

فيما خصّ المساءلة المدنيّة

لا تَحْول الملاحقات الجزائية دون إنزال العقوبات 
التأديبية ومنها الصرف من الخدمة. 

لا تُعلق مباشرة الملاحقة التأديبية على الملاحقة 
الجزائية. 

فيما خصّ المساءلة التأديبية
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3. يُعاقــب بالحبــس مــن ســنتين إلــى أربــع ســنوات وبغرامــة تتــراوح مــن ثلاثيــن إلــى خمســين ضعــف الحــد الأدنــى 
الرســمي للأجــور فــي الحــالات التاليــة:

< إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الإحتياجات الإضافية أو على من كان لا يستطيع
     المدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي. 

< إذا كان الجاني ممّن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه. 
< إذا ارتكب فعل التحرّش شخصان أو أكثر. 

< إذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو المعنوي أو المادي في ارتكاب الجرم للحصول على 
     منفعة ذات طبيعة جنسية. 

فــي حــال التكــرار أو المعــاودة تُضاعــف عقوبتــا الحبــس والغرامــة فــي حدّيهمــا الأدنــى والأقصــى فــي كلّ الحــالات 
المذكــورة أعــاه وُيحكــم بعقوبتــي الحبــس والغرامــة معــاً فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن )ب( و 

)ج( مــن هــذه المــادة.

كما نصّ قانون العقوبات على ما يلي:
المــادة 531 يُعاقــب علــى التعــرّض لــآداب العامــة بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة /209/ 

بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة. 

المــادة 532 يُعاقــب علــى التعــرّض للأخــاق العامــة بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة مــن 
المــادة/209/ بالحبــس مــن شــهر إلــى ســنة وبالغرامــة مــن عشــرين ألــف إلــى مائتــي الــف ألــف ليــرة. 

المــادة 533 يُعاقــب بالعقوبــات نفســها مــن أقــدم علــى صنــع أو تصديــر أو توريــد أو إقتنــاء كتابــات أو رســوم أو 
صــور يدويــة أو شمســية أو أفــام إشــارات أو غيــر ذلــك مــن الأشــياء المخلّــة بالحيــاء بقصــد الإتجــار بهــا أو توزيعهــا 

أو أعلــن أو أعلــم عــن طريقــة الحصــول عليهــا. 

المــادة 520 مــن عــرض علــى قاصــر دون الخامســة عشــرة مــن عمــره عمــاً منافيــاً للحيــاء أو وجّــه إليــه كلامــاً مخــاً 
بالحشــمة عوقــب بالتوقيــف التكديــري أو بغرامــة لا تزيــد عــن مليــون ليــرة أو بالعقوبتيــن معــاً. 

المادة 209 تعدّ وسائل نشر:
 < الأعمــال والحــركات إذا حصلــت فــي محــل عــام أو مــكان مبــاح للجمهــور أو معــرض للأنظــار أو شــاهدها بســبب

    خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. 
< الكلام أو الصراخ سواءً جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كِلا الحالَين من لا دخل له بالفعل. 

 < الكتابــة والرســوم واللوحــات والصــور والأفــام والشــارات والتصاويــر علــى اختلافهــا إذا عرضــت فــي محــل عــام 
     أو مكان مباح للجمهور أو مُعّرَض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر أياً كانت

     الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونية. 

ــال مــن قــدر هــذا  ــه وكان مــن شــأنه أن ين ــار عن المــادة 650 كل مــن هــدّد شــخصاً بفضــح أمــر أو إفشــائه أو الإخب
الشــخص أو شــرفه أو مــن قــدر أحــد أقربائــه أو شــرفه لكــي يحملــه علــى جلــب منفعــة لــه أو لغيــره غيــر مشــروعة 
عوقــب بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين وبالغرامــة حتــى ســتمائة ألــف ليــرة لبنانيــة.  تشــدّد العقوبــة وفقــاً للمــادة 
257 عقوبــات بحــق الفاعــل إذا كان الأمــر الــذي يهــدّد بفضحــه قــد اتصــل بعملــه بحكــم وظيفتــه أو مهنتــه أو فنّــه. 

الدّرس الثاني: الإطار القانوني المحلّي
لجريمة التحرّش الجنسي
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نصّــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 90/17 )تنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي( علــى أنَّ قــوى الأمــن الداخلــي 
هــي قــوى عامــة مســلّحة تشــمل صلاحيتهــا جميــع الأراضــي اللّبنانيّــة والميــاه والأجــواء الإقليميّــة التابعــة 

لهــا ومــن مهامهــا علــى وجــه الخصــوص:

< حماية الأشخاص والممتلكات. 
< حماية الحرّيات في إطار القانون. 

< القيام بمهام الضابطة العدلية، السّهر على تطبيق القوانين والأنظمة المنوطة بها، تلك القوانين 
     الصادرة عن السلطة التشريعيّة وفقاً للأصول والنافذة المفعول بعيداً عن التمييز من الجهة 

     الثقافية أو الإجتماعية أو الدينية. 

أوّلًا- حالات التدخّل لقمع جرائم التحرّش الجنسي

إنّ تدخّل قوى الأمن الداخلي لقمع جرائم التحرّش الجنسي يكون: 

وفــي هــذه الحــالات الثــاث، تكــون إجــراءات قــوى الأمــن الداخلــي تنفيذيّــة بعــد حصــول الجــرم. وبالتالــي، فالضابــط 
العدلــي يكــون ملزمــاً أن يباشــر تحقيقــاً عدليــاً بجــرم التحــرّش الجنســي تحــت إشــراف القضــاء المختــصّ.  أمّــا 
الإجــراء الوقائــي، فهــو مــن ضمــن مختلــف الــوزارات المعنيّــة لاســيّما الشــؤون الإجتماعيّــة، التربيــة والتعليــم 

العالــي، الإعــام والصحــة العامــة ومــن قِبــل المؤسســات الإجتماعيــة والرعائيــة. 

ثانياً- إجراءات الضابطة العدلية في حال كانت جريمة التحرّش الجنسي مشهودة

1. تعريف الجريمة المشهودة:
المادة 29 تعدّ الجريمة مشهودة:

< الجريمة التي تُشاهد عند وقوعها. 
< الجريمة التي يُقبض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها. 

< الجريمة التي يُلاحق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخ الناس. 
< الجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقت تدلّ آثارها عليها بشكل واضح. 

< الجريمة التي يُضبط فيها مع شخص أشياء أو أسلحة أو أوراق يُستدلّ منها على أنه مرتكبها، 
     وذلك في خلال الأربع والعشرين ساعة من وقوعها. 

المــادة 30 تنــزل منزلــة الجريمــة المشــهودة تلــك التــي تقــع داخــل بيــت فيطلــب صاحبــه أو أحــد شــاغليه، فــي مهلــة 
أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ اكتشــافها، مــن النيابــة العامــة التحقيــق فيهــا ســواء أكانــت جنايــة أو جنحــة. 

مباشرةً من قبل الدوريات 
الموجودة في الشارع عند 

مشاهدتها لجريمةٍ ما، أو بناءً 
لإخبار أو شكوى المتضرّر في 

فترة الجريمة المشهودة. 

في حال التبليغ عن أي 
جرم تحرّش جنسي، وذلك 
بناءً لتكليف النيابة العامة 

المختصّة خارج فترة الجريمة 
المشهودة. 

 لتنفيذ التكاليف الصادرة عن 
القضاء. 
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2. الإجراءات الجائزة للضابطة العدلية في الجنح المشهودة:
خصّــص قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لإجــراءات الضابطــة العدليــة فــي الجنحــة المشــهودة مــادة وحيــدة 
هــي المــادة/46/ والتــي جــاء فيهــا أنــه: »إذا كان الجــرم المشــهود مــن نــوع الجنحــة التــي تســتوجب عقوبــة 
الحبــس ســنة علــى الأقــل فللضابــط العدلــي أن يقبــض علــى المشــتبه فيــه وأن يحقّــق فــي الجنحــة تحــت 
إشــراف النائب العام.  للنائب العام أن يقرّر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشــرة أمام القاضي 

المنفــرد لمحاكمتــه وفقــاً للأصــول المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون«.

ويبــدو أنّ المشــرّع أخضــع الجنحــة المشــهودة لنفــس إجــراءات الجنايــة المشــهودة بإســتثناء مــا نصــت عليــه 
ــة: ــدرج فــي إجــراءات الضبطي ــي تن ــوع الجنحــة الت ــون المذكــور لجهــة ن المــادة /46/ مــن القان

ــي  ــي أنّ الجنحــة المشــهودة الت ــى الأقــل، وهــذا يعن ــة بالحبــس ســنة عل ــزوم كــون الجنحــة مشــهودة معاقب < ل
يختــصّ الضابــط العدلــي بالتحقيــق فيهــا يجــب ألا تنقــص عقوبتهــا عــن الحبــس ســنة علــى الأقــل، فــإذا كانــت دون 

الســنة فليــس للضابــط العدلــي الحــق بالتحقيــق فيهــا. 

< خضــوع الضابطــة العدليــة لــذات شــروط وإجــراءات حالــة الجنايــة: ويعنــي ذلــك لــزوم معاينــة الضابــط العدلــي 
للجنحــة المشــهودة بنفســه وأن يكــون ذلــك بطريقــة مشــروعة وأن عليــه الإنتقــال منــذ الإبــاغ إلــى مــكان وقــوع 

الجنحــة وتنظيــم محضــر بالمعاينــة. 

ثالثاً- إجراءات القاضي المنفرد الجزائي

ولمــا كانــت عقوبــة جريمــة التحــرّش الجنســي عقوبــة جنحيــة حســب قانــون التحــرّش الجنســي رقــم 2020/205 فــإنّ 
المرجــع الصالــح للنظــر بهكــذا جريمــة هــو القاضــي المنفــرد الجزائــي. 

المــادة 150 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة- ينظــر القاضــي المنفــرد فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات عــدا 
مــا اســتثني منهــا بنــص خــاص. 

المــادة 153 أ.م.ج- إذا قبــض علــى شــخص مُتلبّســاً بجنحــة مشــهودة تســتوجب عقوبــة الحبــس فيتــمّ إحضــاره 
ــى القاضــي المنفــرد ليُحاكــم أمامــه فــي الحــال أو فــي  ــه إل أمــام النائــب العــام الــذي يســتجوبه ويدّعــي عليــه ويحيل

اليــوم التالــي. 

يحــدّد النائــب العــام فــي الجنحــة المشــهودة أســماء الشــهود. للقاضــي المنفــرد أن يقــرّر تبليغهــم شــفاهاً موعــد 
الجلســة بواســطة الضابطــة العدليــة أو قــوى الأمــن أو دائــرة المباشــرين. 

إذا تمنّع أحدهم عن الحضور فللقاضي المنفرد أن يصدر في حقه مذكرة إحضار. 
المــادة 155 أ.م.ج- لــكل متضــرّر مــن جنحــة أن يتقــدّم بشــكوى مباشــرة يتخــذ فيهــا صفــة الإدّعــاء الشــخصي أمــام 
القاضــي المنفــرد الواقــع ضمــن نطــاق دائرتــه مــكان وقــوع الجــرم أو محــل إقامــة المدّعــى عليــه أو مــكان إلقــاء 

القبــض عليــه. 
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رابعاً- إلزامية التبليغ عن جرائم التحرّش الجنسي

إنّ عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي ملزمــون بالتبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام تنفيــذاً للقوانين المرعية الإجــراء والأوامر 
والتعليمــات الداخليــة وكذلــك الموظفــون والذيــن يزاولــون مهنــاً صحيّــة وبقيّــة الأشــخاص بحســب الحالــة  وذلــك 

علــى الشــكل التالــي:

أ- قانون العقوبات اللبناني:
المــادة 399: كل موظــف مكلّــف البحــث عــن الجرائــم أو ملاحقتهــا فأهمــل أو أرجــأ الإخبــار عــن جريمــة اتصلــت 
بعلمِــه، عوقــب بالحبــس مــن شــهر الــى ثــاث ســنوات وبالغرامــة مــن عشــرين ألــف الــى مائتــي ألــف ليــرة.  كل 
موظــف أهمــل أو أرجــأ إعــام الســلطة ذات الصلاحيــة عــن جنايــة أو جنحــة عــرف بهــا فــي أثنــاء قيامــه بالوظيفــة أو 
فــي معــرض قيامــه بهــا، عوقــب بالغرامــة المحــدّدة أعــاه. وذلــك كلــه مــا لــم تكــن ملاحقــة الجريمــة التــي لــم يخبــر 

بهــا موقوفــة علــى شــكوى أحــد النــاس. 

المــادة 400: مــن قــام حــال مزاولتــه إحــدى المهــن الصحيّــة بإســعاف شــخص يبــدو أنــه وقعت عليه جنايــة أو جنحة 
تجــوز ملاحقتهــا دون شــكوى ولــم ينبــئ الســلطة بهــا عوقــب بالغرامــة المنصوص عليها في المادة الســابقة. 

ب- قانون أصول المحاكمات الجزائية:
المــادة 28: علــى كل شــخص شــاهد اعتــداء علــى الأمــن العــام أو علــى ســامة الإنســان أو حياتــه أو ملكــه، أن يخبــر 
ــى  ــه محــل وقــوع الجريمــة أو محــل إلقــاء القبــض عل ــع ل ــب العــام الإســتئنافي أو أحــد مســاعديه التاب ــك النائ بذل
مرتكبهــا أو محــل إقامتــه. إن امتنــع دون عــذر مشــروع عــن الإخبــار فيُلاحــق أمــام القاضــي المنفــرد الجزائــي التابــع لــه 

محــل وقــوع الجريمــة ويُعاقــب بغرامــة حدّهــا الأدنــى مائتــي الــف ألــف ليــرة والأقصــى مليــون ليــرة. 

ج- القانون رقم 90/17)تنظيم قوى الأمن الداخلي(:
المــادة 223: علــى رجــال قــوى الأمــن الداخلــي أثنــاء الخدمــة وخارجهــا، أن يبلّغــوا عــن الجرائــم التــي يشــاهدونها 
بأنفســهم أو يتّصــل بهــم خبرهــا وأن ينجــدوا أو يعملــوا علــى نجــدة كل شــخص فــي حالــة الخطــر وأن يحافظــوا علــى 

الممتلــكات العامــة والخاصــة لا ســيّما فــي الكــوارث والحــوادث الخطيــرة. 

د- مدوّنة قواعد السلوك:
على عنصر قوى الأمن الداخلي أن يبلّغ الأجهزة المختصّة عن أي فعل مخالف للقوانين والأنظمة:

إنَّ هــذه المــواد المذكــورة أعــاه تــدلّ بشــكل واضــح علــى إلزاميــة التبليــغ عــن الجرائــم لاســيّما مــن قِبــل الأشــخاص 
المكلّفيــن تقصّــي الجرائــم وملاحقــة مرتكبيهــا وبالتالــي يجــب علــى عناصــر قــوى الأمــن الداخلــي التقيّــد بمضمونهــا 
وإيــاء الجرائــم المتعلّقــة بالتحــرّش الجنســي، أهميّــة قصــوى لمــا لهــذه الجرائــم مــن تداعيــات خطيــرة وانعكاســات 

ســلبية علــى المجتمــع ككلّ. 
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ملاحظات
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